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ملف عدد:23/267

قـرار رقم:220/23 م.د 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على التعدیلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، التي أحالھا السید رئیس ھذا المجلس، رفقة كتابھ
المسجل بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 4 دیسمبر 2023، وذلك للبت في مطابقتھا لأحكام الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابیة المدلى بھا من قبل أعضاء بمجلس المستشارین ومن السید رئیس مجلس النواب والسید رئیس الحكومة،
المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 13 و14 و15 دیسمبر2023؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانون التنظیمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.124
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 132، على أن الاختصاصات التي تمارسھا المحكمة الدستوریة ھي تلك المسندة إلیھا بفصول
الدستور وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إن الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، توجب إحالة النظام الداخلي لھذا
المجلس، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة الدستوریة، للبت في مطابقتھ للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور، الأمر الذي

تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة ھذا النظام للدستور وللقانون التنظیمي المشار إلیھ؛

ثانیا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعدیلات النظام الداخلي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي في دورتھا الثالثة والأربعین بعد
المائة، المنعقد بتاریخ 23 فبرایر 2023، وعلى لائحة حضور ھذا الاجتماع، أن التعدیلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لھذا المجلس تم
وضعھا وإقرارھا بالتصویت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعیتھ العامة والأغلبیة المطلوبة للمصادقة
على القضایا المعروضة علیھا، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الأخیرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق

بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن التعدیلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، تتكون من أربع مواد:
- الأولى، تغیر مقتضیات المواد 3 (الفقرة الثانیة) و4 (الفقرة الثالثة) و23 و37 و50 و51 و52 و55 و73 و74 و80، 

- الثانیة، تتمم مقتضیات المواد 26 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و48 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و56 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و60 (الفقرة الثانیة
الإضافیة)،

- الثالثة، تتمم النظام الداخلي بالمادة 70 مكرر،
- الرابعة، تنسخ وتعوض مقتضیات المادة 76؛

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات المدخلة على ھذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنھا، إما مواد مطابقة للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق
بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبیئي، أو لیس فیھا ما یخالف أحكامھما، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستوریة بشأنھا، أو غیر مطابقة

للدستور وللقانون التنظیمي لھذا المجلس، وفق ما یلي: 

لأ أ



في شأن المادة الأولى المعدّلة: 

حیث إن التعدیلات المدخلة على المواد 3 (الفقرة الثانیة) و23 و37 (ما عدا البند الأخیر)، و50 و51 و55 و73 و74 و80 مطابقة للدستور
والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس؛ 

فیما یخص المادة 4 (الفقرة الثالثة) 

حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 4 في صیغتھا المعدلة، من إمكانیة انتداب رئیس المجلس من یمثلھ "... عند الاقتضاء من بین
المسؤولین العاملین تحت إمرتھ في مھمات خاصة داخل الوطن وخارجھ."، لیس فیھ ما یخالف الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس،
شریطة التقید في إعمالھا، بما نصت علیھ المادة 28 من القانون التنظیمي المذكور، وبما یترتب عن أحكامھا من جعل الإمكانیة المخولة لرئیس
المجلس لانتداب من یمثلھ، قصد عرض وجھة نظر المجلس وشروحاتھ أمام لجنة وزاریة معینة، أو عرض وجھة نظره وشروحاتھ أمام لجنة

برلمانیة دائمة، حصرا على أعضاء المجلس وحدھم، دون أن تمتد إلى إمكانیة انتداب المسؤولین العاملین تحت إمرة الرئیس؛ 

فیما یخص المادة 37 (البند الأخیر) 

حیث إن المادة 37 في بندھا الأخیر، أضافت للمكتب صلاحیة تقضي بأنھ: "یسھر على تتبع مآل الآراء والتوصیات الصادرة عن المجلس،
والتدابیر المتخذة بشأن ھذه الآراء والتوصیات من قبل الجھات المعنیة بھا."؛

وحیث إن الفصل 152 من الدستور، ینص في فقرتھ الأولى على أنھ: "للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین أن یستشیروا المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبیئي في جمیع القضایا، التي لھا طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي."؛

وحیث إن المادتین 21 و9 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنھ:
"یضطلع مكتب المجلس ... بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعیة العامة ومشاریع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدیھ، وتنفیذ
قرارات الجمعیة العامة للمجلس"، وعلى أنھ: "یقوم رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین بإخبار المجلس بمآل الآراء

التي أدلى بھا، في إطار الإحالات المنصوص علیھا في المواد 3 و4 و6 ..."؛
وحیث إنھ یستفاد من أحكام الفصل والمادتین أعلاه، من جھة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي یضطلع لدى رئیس الحكومة
ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین بمھام استشاریة لا غیر، ومن جھة ثانیة، أن القانون التنظیمي حصر مھام مكتب المجلس في
نطاق الأدوار التحضیریة والتنفیذیة ، مما لا یسوغ معھ للنظام الداخلي، توسیع ھذه المھام لتشمل "تتبع مآل الآراء والتوصیات الصادرة عن
المجلس والتدابیر المتخذة بشأن ھذه الآراء والتوصیات من قبل الجھات المعنیة بھا"، ومن جھة ثالثة، فإنھ یعود لرئیس الحكومة ورئیس مجلس
النواب ورئیس مجلس المستشارین وبمبادرة منھم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بھا، في إطار الإحالات المنصوص علیھا في المواد 3 و4

و6 من القانون التنظیمي المذكور؛
وحیث إنھ تبعا لذلك، تكون مقتضیات البند الأخیر من المادة 37، مخالفة للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

والبیئي؛

فیما یخص المادة 52 

حیث إن ما نصت علیھ الصیغة المعدلة لھذه المادة، من اختصاص لجنة القضایا الاجتماعیة والتضامن بمجالات "الأسرة والمرأة والأطفال،
والشباب، والأشخاص في وضعیة إعاقة، والمسنین، وقضایا الھجرة، والحمایة الاجتماعیة، والصحة والتضامن والعمل  الاجتماعي، وبكل ما
یتعلق بحمایة وضمان حقوق الأشخاص الأكثر ھشاشة المنتمین إلى ھذه الفئات المختلفة"، لیس فیھ، ما یخالف الدستور والقانون التنظیمي المتعلق
بالمجلس، طالما أن ھذه اللجنة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا، وفق المھام الموكولة للمجلس بمقتضى الفصل 152 من الدستور وبموجب
أحكام الباب الثاني من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس، وتراعي المھام المسندة بموجب الدستور لباقي المؤسسات والمجالس الدستوریة

الأخرى؛

في شأن المادة الثانیة المعدّلة:
 

حیث إن التعدیلات المدخلة على المواد 26 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و56 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و60 (الفقرة الثانیة الإضافیة)، مطابقة للدستور
والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس؛ 

فیما یخص المادة 48 (الفقرة الثانیة الإضافیة)

حیث إن الفقرة الثانیة المضافة من ھذه المادة تنص على أنھ: "بعد انتخاب رئیس اللجنة ومقررھا، یختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع
لھا، نائبا للرئیس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بین أعضاء اللجنة، أوعن طریق الانتخاب عند الاقتضاء"؛ 

 
وحیث إن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس تنص على أنھ: "تنتخب كل لجنة دائمة رئیسا ومقررا لھا."، مما یستفاد
منھا، أن الانتخاب ھو الأصل في اختیار المترشحین لمھام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعیة نوابھم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا
یسوغ معھ أن یتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختیار مسیري أجھزة المجلس، غیر تلك التي ینص علیھا القانون التنظیمي المذكور؛ 



وحیث إن الفقرة الثانیة الإضافیة من المادة 48 من النظام الداخلي، في صیغتھا المعروضة، إذ جعلت "التوافق"، أصلا في اختیار نواب رؤساء
ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابھم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب ھؤلاء إلا "عند الاقتضاء" فإنھا بذلك تخالف أحكام القانون التنظیمي

للمجلس؛ 

وحیث إنھ تبعا لذلك، تكون الفقرة الثانیة الإضافیة من المادة 48، في ما نصت علیھ من اعتماد "التوافق" في اختیار نواب رؤساء ومقرري اللجان
الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛   

في شأن المادة الثالثة المعدّلة:

فیما یخص المادة 70 مكرر 

حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة، على أنھ: "كما یسھر المكتب على إعداد دلیل المساطر الداخلیة لإعداد آراء ودراسات المجلس، ومیثاق
للأخلاقیات، یتضمن المبادئ والقواعد التوجیھیة الواجب على أعضاء المجلس والمسؤولین وسائر العاملین بھ التقید بھا، عند أدائھم لمھامھم
بالمجلس، ویعرضھما على الجمعیة العامة للمصادقة علیھما."، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة ألا یتضمن میثاق الأخلاقیات المذكور
مقتضیات تدخل ضمن مشمولات النظام الداخلي كما تحددھا المواد 22 في فقرتھا الخامسة و24 في فقرتھا الأولى و37 من القانون التنظیمي رقم

12-128؛ 

في شأن المادة الرابعة المعدّلة: 

 فیما یخص المادة 76 

حیث إن ھذه المادة، في صیغتھا المستحدثة، تنص على أنھ: " یمكن لكل من الجمعیة العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة
ومجموعات العمل الخاصة، أن تعقد اجتماعاتھا عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة في حالة وجود قوة قاھرة أو ظروف استثنائیة أو

خاصة. وتطبق في ھذه الحالة جمیع المقتضیات المطبقة على الاجتماعات التي تعقدھا ھذه الأجھزة بكیفیة حضوریة. 
كما یمكن طبقا لأحكام ھذا النظام الداخلي إجراء عملیة الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرریھا ونواب رؤساء

اللجان الدائمة ومقرریھا في الحالات ووفق نفس الكیفیات المشار إلیھا في الفقرة السابقة شریطة تأمین سریة الاقتراع."؛

وحیث إنھ، تنص المواد 19(الفقرة الثانیة) و20 (الفقرة الأولى) و22 (الفقرة الثالثة) و24 (الفقرة الأخیرة) و25 (الفقرة الأولى) و37 من القانون
التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي على التوالي، وبصفة خاصة على أنھ: "تتولى الجمعیة العامة المصادقة على مشروع
برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على مشاریع الآراء التي یدلي بھا، واعتماد الدراسات والأبحاث والاقتراحات... وكذا التصویت
على مشروع میزانیة المجلس وعلى مشروع التقریر السنوي المنصوص علیھ..."، وعلى أن مكتب المجلس یضم "...خمسة أعضاء...تنتخبھم
الجمعیة العامة."، وعلى أنھ: "تنتخب كل لجنة دائمة رئیسا ومقررا لھا."، وعلى أنھ: "تعقد الجمعیة العامة اجتماعاتھا بحضور نصف أعضائھا
على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني یوجھ الرئیس استدعاء ثانیا لانعقاد الاجتماع الموالي ... ویصبح ھذا الاجتماع قانونیا إذا
حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل."، وعلى أنھ: "تصادق الجمعیة العامة على القضایا المعروضة علیھا بأغلبیة أصوات الأعضاء
الحاضرین."، وعلى أنھ: "تحدد كیفیة تنظیم وتسییر المجلس وأجھزتھ بموجب نظام داخلي، ...وینص ھذا النظام الداخلي كذلك على التدابیر التي

یتعین اتخاذھا في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جمیع أجھزتھ."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من أحكام القانون التنظیمي المشار إلیھا أعلاه، من جھة، أن الحضوریة ھي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجھزة المجلس
وأشغالھ وفي مصادقتھ وموافقتھ وتصویتھ على ما یقوم بھ من أعمال، ویتوقف علیھا احتساب الأنصبة اللازمة لصحة انعقادھا، مما یترتب عنھ،
اتخاذ كیفیات غیر حضوریة لعقد أشغال أجھزة المجلس، یندرج في نطاق الاستثناء الذي لا یجوز التوسع فیھ والذي یعود للقانون وحده تنظیمھ،
خلاف ما ورد في المادة 76، في صیغتھا المعروضة وأنھا، من جھة أخرى، تعتبر الوسیلة القانونیة في انتخاب أعضاء المكتب، واختیار رؤساء
ومقرري اللجان الدائمة ونوابھم، مما یستلزم أن یتضمن النظام الداخلي، مقتضیات تنص على كیفیات ضمان صحة عملیات الاقتراع وسریتھا،
والتحقق من سلامتھا وأمنھا في كافة مراحلھا، في حالة إجرائھا بكیفیة غیر حضوریة، ولا یكُتفى في ذلك بالتنصیص على "شرط تأمین سریة

الاقتراع" دون بیان كیفیة ذلك، ولا كیفیة ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحتھ؛

وحیث إن، تنصیص المادة 76 في صیغتھا المعروضة، على ثلاث حالات، یمكن فیھا اللجوء إلى عقد اجتماعات أجھزة المجلس وإجراء
الانتخابات الخاصة بھیاكلھ، بوسائل التناظر المرئي وھي "وجود قوة قاھرة أو ظروف استثنائیة أو خاصة"، فضلا، عن تباینھا وغموضھا،

وانفراد كل منھا بخصائصھا، فإنھ یعود، حسب الحالة، للقانون، ولیس لنظام داخلي، إقرار وجودھا، وتحدید العناصر المكونة لھا، وتحدید مداھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المادة 76 في صیغتھا المعروضة، غیر مطابقة للدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
والبیئي؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح:



-    بأن مقتضیات المواد: 3 (الفقرة الثانیة) و23 و26 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و37 (ما عدا البند الأخیر) و50 و51 و55 و56 (الفقرة الثانیة
الإضافیة) و60 (الفقرة الثانیة الإضافیة) و73 و74 و80، مطابقة للدستور وللقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛

-    بأن مقتضیات المواد: 4 (الفقرة الثالثة) و52 و70 مكرر، لیس فیھا ما یخالف الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور، مع
مراعاة الملاحظات التي أبدتھا المحكمة بشأنھا؛

-    بأن مقتضیات المواد: 37 (البند الأخیر) و48 (الفقرة الثانیة الإضافیة) فیما نصت علیھ من اعتماد "التوافق" في اختیار نواب رؤساء ومقرري
اللجان الدائمة، و76 في صیغتھا المستحدثة غیر مطابقة للدستور وللقانون التنظیمي المذكور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 13 من جمادى الآخرة 1445 
 (27 دیسمبر 2023)

 
الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق              محمد بن عبد الصادق         محمد الأنصاري  

لطیفة الخال         الحسین اعبوشي         محمد علمي         خالد برجاوي   

أمینة المسعودي          نجیب أبا محمد          محمد قصري        محمد لیدیدي
 


